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المفاتيح:

ضريبة القيمة المضافة- التأخر في السداد- الخطأ في الإقرار- النزاعات الضريبية.

)VSR-2021-125( القرار رقم

 )V-8942-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء قــرار هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن التقييــم النهائــي 
للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بفتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، 
وغرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عنــه - أسســت المدعيــة اعتراضهـــا علــى أنــه بالإشــارة 
إلــى المذكــرة الجوابيــة المؤرخــة فــي 2 فبرايــر 2020م المقدمــة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل ردا علــى اســتئناف المدعيــة بخصــوص ربــط الهيئــة لضريبــة القيمــة المضافــة 
المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر  الضريبيــة  للفتــرة  المفروضــة علــى ماســتركارد  والغرامــات 
والمبلغــة  عليهــا«(  المتنــازع  الضريبيــة  »الفتــرة  بعبــارة  أدنــاه  إليهــا  )المشــار  2018م 
للمســتأنف عبــر بوابــة الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، يــود المســتأنف الــرد علــى الهيئــة 
بمــا يلــي: 1- ترفــض المدعيــة كل أوردتــه الهيئــة مــن حجــج حيــث أنــه ليــس هناك اســتئناف 
مقــدم مــن المدعيــة ضــد الربــط الصــادر عــن الهيئــة بخصــوص الفتــرة الضريبيــة المتنــازع 
عليهــا، بــل ولــم يصــدر أي قــرار أو أمــر مــن الهيئــة فــي هــذا الخصــوص، حيــث أن تسلســل 
الأحــداث قــد جــرى علــى النحــو التالــي: ‌أ. لــم توافــق المدعيــة علــى ربــط الهيئــة وتقدمــت 
باعتراضهــا علــى ذلــك فــي 4أبريــل 2019م )مرفــق إيصــال اســتلام الهيئــة للاعتــراض – 
مرفــق رقــم 1(. ‌ب. بعــد إصــدار الهيئــة لأمــر الربــط أصبحــت المدعيــة ملزمــه بســداد ضريبــة 
قيمــة مضافــة إضافيــة ومــا ألحــق بهــا مــن غرامــات عــن تلــك الفتــرة، حيــث طُلــب مــن 
المدعيــة دفــع ضمــان نقــدي قــدره )308,524.29( ريــال قبــل تقديمــه للاعتــراض إلــى 
ــة  ــة لنظــام ضريب ــالًا للمــادة )65( مــن اللائحــة التنفيذي ــة، امتث ــة. ‌ج. قامــت المدعي الهيئ
ــة عــن طريــق نظــام »ســداد« فــي 25  القيمــة المضافــة، بســداد الضمــان النقــدي للهيئ
أبريــل 2019م )مرفــق إيصــال اســتلام الهيئــة للســداد – مرفــق رقــم 2(. ‌د. تســلمت 
المدعيــة رســالة إلكترونيــة مــن الهيئــة بتاريــخ 15 أكتوبــر 2019م )مرفــق رقــم 3( اعتبرتهــا 
المدعيــة قــرار مــن الهيئــة برفــض اعتراضهــا المقــدم للهيئــة. ‌ه. لــم يحــوي قــرار الرفــض 
المســوغات والأســس التــي اســتندت عليهــا الهيئــة فــي اتخاذهــا لهــذا القــرار غيــر الإشــارة 
إلــى المــادة )33( مــن اللائحــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن كل مــن قــرار الربــط وقــرار الرفــض 
ــر مــن الخلــل النظامــي، حيــث لــم تحــدد الهيئــة الأســس  التــي أصدرتهــا الهيئــة بهــا الكثي

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض
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التــي اســتخدمتها فــي تقييــم الالتــزام الضريبــي للمدعــي، كمــا لــم تقــدم أيــة مبــررات أو 
أســباب لرفضهــا لاعتــراض المدعيــة، ممــا يعــد تعارضــا مــع المــادة )64( مــن اللائحــة، مــا 
نطالــب بــه بنــاءً علــى مــا تقــدم، فإننــا نطلــب مــن الأمانــة العامة للجــان الضريبيــة الموقرة 
ــة فــي  ــراف بالأخطــاء التــي تضمنهــا رد الهيئ ــة:- الاعت ــا التالي التكــرم بالنظــر فــي مطالبن
بتاريــخ 2 فبرايــر 2020م ورفــض طلــب الهيئــة بعــدم قبــول الاســتئناف المقــدم مــن 
المدعيــة إلغــاء الربــط الصــادر عــن الهيئــة بخصــوص الفتــرة الضريبيــة المتنــازع عليهــا؛ 
وإعــادة مبلــغ )308,524.29( ريــال قامــت المدعيــة بســداده كالتــزام ضريبــي وغرامــة تأخيــر، 
إذا احتجتــم لأيــة معلومــات إضافيــة أو مســتندات أو توضيحــات بخصــوص الموضــوع 
المشــار إليــه أعــاه، يرجــى طلــب ذلــك ونحــن علــى أتــم الاســتعداد لتزويدكــم بمــا تطلبــون 
– أجابــت الهيئــة علــى النحــو الآتــي أولًا: الدفــع الشــكلي: لــم تقــم المدعيــة بتقديــم طلــب 
مراجعــة لــدى الهيئــة علــى الفتــرات الضريبيــة محــل الاعتــراض، وعلــى إثــر ذلــك لــم يصــدر 
قــرار مــن الهيئــة حيــال تلــك الفتــرات محــل الاعتــراض، وكمــا هــو معلــوم بأنــه وفقــاً 
للقواعــد العامــة للتظلــم مــن القــرارات الإداريــة، فإنــه يجــب علــى المدعيــة ابتــداءً التقــدم 
باعتراضهــا لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، قبــل تقديــم دعواهــا للأمانــة العامــة 
للجــان الضريبيــة، لاســيما وأن الهيئــة فــي قرارهــا الصــادر بشــأن عمليــة إعــادة التقييــم قــد 
ــة  ــر التواصــل مــع الهيئ ــم عب ــة التقيي ــى نتيجــة عملي ــب مراجعــة عل ــم طل أشــعرتها بتقدي
وتقديــم الأدلــة المطلوبــة وذلــك خــال المــدة المنصــوص عليهــا بالإشــعار، وهــذا الإجــراء 
يتفــق مــع المبــدأ المســتقر فــي القانــون الإداري والــذي يلــزم ذوي الشــأن بالتظلــم لــدى 
ــة القيمــة  ــم الإداري«، كمــا أن المــادة )49( مــن نظــام ضريب ــداءً »التظل جهــة الإدارة ابت
المضافــة نصــت علــى أنــه« يجــوز لمــن صــدر ضــده قــرار بالعقوبــة التظلــم منــه أمــام 
ــر  ــاً غي ــه وإلا عــد نهائي ــم ب ــخ العل ــن يومــاً مــن تاري ــة المختصــة خــال ثلاثي الجهــة القضائي
قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى »وحيــث أن قــرار إعــادة التقييــم لا يعــد كقــرار 
العقوبــة الــذي يجــب التظلــم منــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة، بــل أنــه يعــد كقــرار 
ــل  ــى تحصي ــة المشــرفة عل ــة المنوطــة بهــا بصفتهــا الجهــة الإداري ــة الهيئ يخضــع لصلاحي
الضريبــة. فضــاً عــن ذلــك فالمــادة )50( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت 
علــى أنــه »...، تتولــى الهيئــة مســؤولية إدارة وفحــص وتقييــم وتحصيــل الضريبــة، ولهــا 
ــة  ــراه مــن إجــراءات« كمــا أن المــادة )26( مــن نظــام ضريب ــك اتخــاذ مــا ت فــي ســبيل ذل
القيمــة المضافــة أكــدت علــى أحقيــة الهيئــة فــي إجــراء إعــادة التقييــم الضريبــي للخاضــع 
للضريبــة وإجــراءات الاعتــراض عليــه، وكمــا أنــه فــي ظــل غيــاب النــص فيتــم الرجــوع 
قواعــد  فــي مفهــوم  التظلــم  أن  حيــث  العلاقــة،  ذات  للمرافعــات  العامــة  للمبــادئ 
المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم: هــو إلــزام صاحــب الشــأن قبــل رفــع الدعــوى بتقديــم 
طلــب، أو التمــاس، إلــى الجهــة الإداريــة بهــدف إعــادة النظــر فــي قرارهــا الــذي ينــازع فــي 
مشــروعيته. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد حــددت الهيئــة فــي إشــعار التقييــم المرســل 
للخاضعيــن للضريبــة ضــرورة تقديــم طلــب مراجعــة أمــام الهيئــة، وهــذا بالتالــي يجعــل رفــع 
الدعــوى أمــام الأمانــة قبــل اســتيفاء هــذ الإجــراء معيبــاً شــكلًا، ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى 
مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى - وأجابــت 
المدعــى عليهــا علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة مــن المدعيــة مــا يأتــي:«أولًا: الدفــوع 
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الموضوعية:بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية: 1-الأصــل فــي 
القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت دعــواه، 
ــى  ــاءً عل ــة محــل الدعــوى، بن ــرة الضريبي ــم الفت ــادة تقيي ــا بإع ــة صلاحيته 2-مارســت الهيئ
الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــة  ــة بضريب ــاً لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريب ــة إصــدار تقييم ــا »للهيئ ــاء فيه ــي ج والت
القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر، ويجــب علــى الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم عنــد 
إصــداره«، ونتــج عــن ذلــك تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة 
الخاضعــة  المبيعــات المحليــة  بنــد  إعــادة تقييــم  الأساســية 3-تعتــرض المدعيــة علــى 
ــه أعــاه،  ــد المشــار ل ــى البن ــرادات إل ــك بعــد إخضــاع إي ــة للنســبة الأساســية، وذل للضريب
ويعــود هــذا المبلــغ إلــى مبيعــات أقــرت عنهــا المدعيــة بالإقــرار علــى أنهــا مبيعــات خاضعــة 
للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة، 4-عنــد فحــص المبيعــات وفهــم طبيعــة التوريــد تبيــن أن 
العمليــات التــي تقــوم بهــا المدعيــة لا تنطبــق عليهــا الشــروط الــواردة فــي المــادة )33( 
ــه:« يعــد  ــى أن ــي نصــت عل ــة القيمــة المضافــة والت ــة لنظــام ضريب مــن اللائحــة التنفيذي
توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى عميــل ليــس لــه مــكان 
إقامــة فــي أي دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عــن اســتيفاء جميــع الشــروط 
الأتيــة: أ- ألا يقــع توريــد تلــك الخدمــات فــي أي دولــة عضــو وفــق للحــالات الخاصــة 
المدرجــة فــي المــواد الســابعة عشــر حتــى الحاديــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة، ب- ألا 
ــه مــكان إقامــة فــي أي  يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أن العميــل ل
دولــة عضــو، ولديــه دليــل علــى أنــه مقيــم خــارج دول المجلــس، ج- ألا يســتفيد العميــل أو 
أي شــخص أخــر مــن الخدمــات أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو، د- أن الخدمــات لا 
تــؤدى علــى أي ســلع ملموســة أو عقــار متواجــد داخــل دولــة عضــو أثنــاء علميــة التوريــد، 
ه- أن الشــخص الخاضــع للضريبــة يرغــب فــي أن يتــم اســتهلاك الخدمــات مــن قبــل العميــل 
ــه  ــى أن ــل عل ــة دلي ــدى الشــخص الخاضــع للضريب ــس- ألا يكــون ل ــم دول المجل ــارج إقلي خ
الاطــاع  وبعــد  المجلــس.5-  دول  إقليــم  داخــل  الخدمــات  تلــك  مــن  الانتفــاع  ســيتم 
والدراســة تبيــن أنــه تــم تســجيل فــرع شركة...كشــركة أجنبيــة بتاريــخ 1424/11/08هـــ مــع 
رخصــة اســتثمار شــركة أجنبيــة رقــم )...( ونشــاط المدعيــة حســب الســجلات هــو تقديــم 
والإشــراف  بــالإدارة  يتصــل  فيمــا  )البنــوك(  والبائعيــن  للأعضــاء  المســاعدة  خدمــات 
المدعيــة  الســعودي. وقــد أرفقــت  العربــي  النقــد  الإقليمــي تحــت إشــراف مؤسســة 
الفــرع والمركــز  بيــن مهــام  الفــرع والفصــل  بأنشــطة  الهيئــة وصــف  لــدى  باعتراضهــا 
الرئيســي، كمــا فــي الجــدول “المرفــق رقــم )1(”، كمــا أنــه وبالاطــاع علــى القوائــم 
الماليــة للفــرع والتــي تــم مراجعتهــا مــن قبــل شــركة ... فــي الإيضــاح رقــم 6-1، فيتبيــن 
توضيــح المراجــع الداخلــي لطبيعــة الأعمــال التــي يقدمهــا الفــرع للمركــز الرئيســي )مرفــق 
2(، 6- وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فيتضــح لمقــام اللجنــة الموقــرة تعامــل الفــرع بشــكل مباشــر 
مــع العمــاء وأن الفــرع لــه ســلطة منــح الحوافــز والحســومات حيــث تقــدم الطلبــات عبــر 
الفــرع مباشــرة والــذي بــدوره يقــوم بتوجيــه ... بإصــدار الفواتير متضمنة هذه الحســومات، 
ــرة والتحصيــل فــي حيــن أن الفــرع يقــوم بتقديــم خدمــات ويتعامــل  وأن ... تقــوم بالفوت
مــع العمــاء مباشــرة ويقــدم الخدمــات بصــورة مباشــرة مــع عمــاء ...، فضــاً عــن ذلــك 
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يتضــح بــأن المدعيــة تعتبــر مــورداً وتقــدم خدماتهــا المشــار لهــا فــي المرفــق )تقديــم 
خدمــات المســاعدة للأعضــاء والبائعيــن فيمــا يتصــل بــالإدارة والإشــراف الإقليمــي، عمــل 
دراســة عــن وضــع الســوق الســعودي، إدارة العمــاء، جمــع وتقديــم معلومــات حــول 
الرئيســي خــارج دول مجلــس  الصفقــة مــن العمــاء المحلييــن(، وأن العميــل )المركــز 
التعــاون الخليجــي( ســوف يقــوم باســتهلاك الخدمــة المقدمــة لــه مــن الفــرع داخــل 
الســعودية وهــي عضــو فــي إقليــم دول المجلــس لأنهــا مرتبطــة بعمــاء شــركة ... المركــز 
الرئيســي، كمــا أن المدعيــة تعتبــر كذلــك مــورداً ، والعميــل )المركــز الرئيســي خــارج دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي( ســوف يقــوم بالانتفــاع مــن الخدمــة المقدمــة لــه مــن الفــرع 
داخــل الســعودية وهــي عضــو فــي إقليــم دول المجلــس، حيــث أن الخدمــات مرتبطــة 
بعمــاء داخــل الســعودية و أن الدراســات و إدارة العمــاء و الإشــراف الإقليمــي تنتفــع 
فهــم  و  الســعودية  داخــل  عملائهــا  ولاء  علــى  المحافظــة  خــال  مــن  الشــركة  منــه 
ــوك( داخــل  ــم الدعــم للأعضــاء )البن متطلباتهــم مــن خــال إجــراء بعــض البحــوث و تقدي
الســعودية ينتفــع منهــا المركــز الرئيســي )العميــل( بزيــادة الــولاء عنــد البنــوك حيــث يؤثــر 
علــى اســتقرار الاتفاقيــة بينهــم، فــي الختــام ، يتضــح بــأن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة لا تنطبــق علــى 
المدعيــة ، وبالتالــي فإنــه لا يمكــن لهــا بــأي حــال مــن الأحــوال اخضــاع الإيــرادات الخاصــة 
بفتــرة الاعتــراض للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة ، وتكــون تلــك الإيــرادات خاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية بنســبة )5%( اســتناداً للمــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى :)...تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات 
الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة..( ، لــذا 
ــة بصحــة وســامة إجرائهــا، أمــا مــا يخــص غرامــة الخطــأ بالإقــرار وغرامــة  تتمســك الهيئ
التأخــر فــي الســداد: تــم فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وذلــك اســتناداً علــى 
الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصّــت علــى أنــه: 
»يعاقــب كل مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد 
تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك 
خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة 
الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.«، كمــا تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد 
ــا لأحــكام المــادة )43( مــن  ــراض وفقً ــة محــل الاعت ــرة الضريبي عــن الأشــهر اللاحقــة للفت
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد 
الضريبــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة 
الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة« حيــث تبيــن 
بعــد مراجعــة إقــرار المدعيــة 2019م عــدم صحتــه، وهــذا مــا اســتوجب معــه تعديــل إقــرار 
المدعيــة الضريبــي، وهــو مــا نتــج عنــه وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة 
والتــي لــم تســدد فــي الميعــاد النظامــي، ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة 
تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم بــرد الدعــوى - وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة أجابــت 
بمذكــرة رد جــاء فيهــا:« بالإشــارة إلــى الــرد الثانــي الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل علــى الاســتئناف المقــدم مــن المدعــي/ شــركة ... إنــك )فــرع المملكــة العربيــة 
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الســعودية()التي يشــار إليهــا أدنــاه بعبــارة »...« أو »فــرع الشــركة«(، بخصــوص إعــادة 
تقييــم ضريبــة القيمــة المضافــة والغرامــات المفروضــة علــى المدعيــة للفتــرة الضريبيــة 
ــازع  ــة المتن ــرة الضريبي ــارة »الفت ــاه بعب ــا أدن ــة فــي 31 مــارس 2019 )المشــار إليه المنتهي
حولهــا«( والمرســل إلــى المدعيــة مــن خــال البوابــة الإلكترونيــة للأمانــة العامــة للجــان 
الضريبيــة تــود المدعيــة تقديــم الــردود التاليــة علــى استفســارات الهيئــة: وجهــة نظــر 
الهيئــة: »حســب الســجلات المتعلقــة رخصــة الاســتثمار رقــم )...(، فــإن نشــاط فــرع 
الشــركة هــو تقديــم خدمــات المســاعدة للأعضــاء البائعيــن )البنــوك( فيمــا يتصــل بــالإدارة 
والاشــراف الإقليمــي تحــت إشــراف مؤسســة النقــد العربــي الســعودي )...(«، وجهــة نظــر 
المدعيــة: لقــد أخطــأت الهيئــة فــي فهمهــا لنشــاطات فــرع الشــركة المذكــورة برخصــة 
الاســتثمار )مرفــق1(، حيــث أن الرخصــة تشــير إلــى أن المدعيــة مفوضــة بالعمــل فــي 
والمعلومــات  والتخطيــط  الإداريــة  والخدمــات  المســاندة  خدمــات  تقديــم  نشــاطات 
الإداريــة، ولا تشــير، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إلــى أيــة نشــاطات تحــت إشــراف )...( 
إذن، مــا أوردتــه الهيئــة بخصــوص نشــاط الشــركة ليــس صحيحــاً ولا يســتند علــى اي وثائــق 
ثبوتيــة، كمــا نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن المدعيــة تقــوم بالفعــل بتقديــم خدمــات 
إداريــة ومكتبيــة لشــركة ... .../... )التــي يشــار إليهــا أدنــاه بعبــارة شــركة ...( حســب 
النشــاطات المصــرح بهــا بموجــب الترخيــص الصــادر عــن الهيئــة العامــة للاســتثمار، مثــل 
ــرأي لشــركة ... بخصــوص وضــع الســوق المحلــي لتمكينهــا مــن  ــداء ال أعمــال البحــث وإب
فهــم احتياجــات وتوجهــات هــذا الســوق، وجهــة نظــر الهيئــة: »حســب توزيــع المهــام )بيــن 
... فــرع الســعودية ...( الــذي أوضحتــه الشــركة بخطــاب الاســتئناف، وحســب الإيضــاح رقــم 
ــرع الشــركة بالمملكــة فــإن فــرع الشــركة  ــة المدققــة لف ــم المالي )1.6( الملحــق بالقوائ
يتعامــل مباشــرة مــع مقدمــي الخدمــات لعمــاء المملكــة، وللفــرع ســلطة منــح الحوافــز 
والحســومات، مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم شــركة ... بعمليــات الفوتــرة والتحصيــل بمــا فيذلك 
الفواتيــر التــي تحــوي حســومات مقدمــة مــن فــرع الشــركة بالمملكــة ».رد المدعيــة علــى 
ــاء بالإيضــاح رقــم )1.6(  ــة مــا ج ــة بطريقــة خاطئ ــة: لقــد فهمــت الهيئ وجهــة نظــر الهيئ
الملحــق بالقوائــم الماليــة المدققــة )مرفــق رقــم 11( الــذي نــص علــى مــا يلــي: »6.1 
معامــات مــع أطــراف ذوي علاقــة فــي ســياق العمــل الاعتيــادي، دخــل الفــرع فــي 
معامــات مــع أطــراف ذوي علاقــة كمــا يلــي: قــام الفــرع بتاريــخ 1 ينايــر 2013م، بتوقيــع 
اتفاقيــة خدمــات مــع ماســتركارد .../...، يتــم بموجــب الاتفاقيــة دفــع رســوم خدمــات 
للفــرع تســاوي اجمالــي التكاليــف المتكبــدة مــن قبــل الفــرع فــي ســبيل تقديمــة للخدمــات 
المطلوبــة منقبــل ... مضافــا إليهــا )5%( بلغــت رســوم الخدمــات التــي تــم تســجيلها خــال 
الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م مــا قيمتــه )8.5( مليــون ريــال ســعودي، وفــي 
العــام 2016 مــا قيمتــه )6,9( مليــون ريــال ســعودي. إن قيمــة التمويــل المقــدم مــن 
المركــز الرئيســي خــال الســنة المنتهيــة فــي31 ديســمبر2017م بلغــت )5.5( مليــون ريــال 
ســعودي، وفــي العــام 2016 مــا قيمتــه)5.0( مليــون ريــال ســعودي، وذلــك لتمويــل 
متطلبــات رأس المــال العــام وبعــض مصاريــف الفــرع، هــذا التمويــل يعتبر ضمــن المطلوب 
ــه الهيئــة فــي هــذا  للمركــز الرئيســي تحــت حســاب المركــز الرئيســي.«، كمــا إن مــا أوردت
الخصــوص غيــر صحيــح ولا يســتند إلــى أي دليــل، وبالتالــي فإننــا نــودان نؤكــد علــى موقفنــا 
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بــأن المدعيــة لا تقــوم بتقديــم خدمــات مدفوعــات إلكترونيــة لأي بنــك بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، حيــث أن الخدمــات التــي ذكرتهــا الهيئــة هــي خدمــات بالغــة التعقيــد وتســتلزم 
توفــر البنيــة التحتيــة المناســبة ومــوارد ضخمــة والغيــر متوفــرة لــدى الفــرع، وأيضــا نــود أن 
ــك  ــل تل ــة مث ــا ترخيصــاً مــن الســلطات الســعودية بمزاول ــس له ــة لي ــأن المدعي ــف ب نضي
الأعمــال، وليــس لديهــا البنيــة التحتيــة والمــوارد التــي تمكنهــا مــن تقديــم مثــل تلــك 
ــة قــد أخطــأت فــي  ــة للمصــارف )البنوك(الســعودية، كمــا أن الهيئ الخدمــات الإلكتروني
فهــم المعلومــات الــواردة بمذكرتنــا، والتــي تصــف توزيــع المهــام بيــن المدعيــة وشــركة 
... بخصــوص الخدمــات الإلكترونيــة التــي تقدمهــا ماســتركارد علــى مســتوى العالــم، كمــا 
يشــير البنــد رقــم )4( بالجــدول الــوارد بالمذكــرة إلــى أن المهــام الإداريــة التــي تقــوم بهــا 
المدعيــة، والمتمثلــة فــي تعبئــة بعــض المســتندات )...( لشــركة ... ، والتــي تســتخدم 
فقــط بواســطة شــركة ... لأغــراض تتعلــق بسياســاتها وإجراءاتهــا الداخليــة قبــل توقيعهــا 
لعقــود مــع عملائهــا بالمملكــة، كمــا يرجــى ملاحظــة أن جميــع تلــك النشــاطات يتــم 
تأديتهــا وتقديمهــا بشــكل حصــري لشــركة ... وذلــك لتمكينهــا مــن اتخــاذ القــرار بشــأن 
وأن  العقــود،  تلــك  شــروط  وتحديــد  بالمملكــة  العمــاء  مــع  تعاقــدات  فــي  الدخــول 
المســتفيد الفعلــي هــو شــركة ...ولتقديــم معلومــات حــول العمــاء المحتمليــن لشــركاء 
... بالمملكــة »خدمــة اعــرف عميلــك«، تقــوم المدعيــة بالتواصــل مــع العمــاء المحتمليــن 
بهــدف جمــع المعلومــات مــن هــؤلاء العمــاء ومعرفــة مــا إذا كانــت لديهــم أيــة طلبــات 
بشــأن التفــاوض حــول الحســومات والحوافــز مــع شــركة ... وذلــك قبــل توقيــع الاتفاقيــات 
معهــم مــن قبــل شــركة ...، لذلــك نــود التأكيــد علــى موقفنــا مــن أن المدعيــة لا تقــوم 
مصــارف  مــع  تعاقديــة  شــروط  أيــة  علــى  الموافقــة  أو  التوقيــع  أو  حــول  بالتفــاوض 
بالمملكــة، ولا تكــون طرفــا فــي أيــة تعاقــدات أو اتفاقيــات مــع تلــك المصــارف، وليــس 
للمدعيــة ســلطات فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: تحديــد الأســعار التــي يدفعهــا العمــاء لشــركة 
...؛ منــح ال حســومات أو الحوافــز لعمــاء ...؛ التعويــض عــن تكاليــف لعمــاء ...؛ اتخــاذ أي 
قــرار بشــأن الشــروط القانونيــة للاتفاقيــات المبرمــة بيــن ... وعملائهــا، إن رأي الهيئــة 
فيهــذا الشــأن غيــر صحيــح ولا يســتند لأيــة إثباتــات. وجهــة نظــر الهيئــة: »إن منافــع 
ــم خدمــات المســاعدة  ــل: تقدي ــا فــرع الســعودية لشــركة ... )مث ــي يقدمه الخدمــات الت
للأعضــاء والبائعيــن فيمــا يتصــل بــالإدارة والإشــراف الإقليمــي، عمــل دراســة عــن وضــع 
الســوق الســعودي، إدارة العمــاء، جمــع وتقديــم معلومــات حــول الصفقــات مــن العملاء 
المحلييــن( تســتهلك بواســطة شــركة ... داخــل المملكــة علــى أســاس أن: تلــك الخدمــات 
متعلقــة بعمــاء ... داخــل المملكــة؛ والدراســات وإدارة العمــاء والإشــراف الإقليمــي 
... فــي المحافظــة علــى ولاء عملائهــا داخــل المملكــة وتفهــم  تنتفــع منهــا شــركة 
احتياجاتهــم بإجــراء بعــض البحــوث وتقديــم الدعــم للأعضــاء )المصارف(داخــل المملكــة«. 
رأي المدعيــة: نؤكــد لكــم بــأن المدعيــة لا تقــوم بتقديــم أي خدمــات لعمــاء شــركة ... 
ــث أنهــا لا  ــك )حي ــة لفعــل ذل ــات المادي ــك الإمكاني ــة لا تمل ــث ان المدعي بالمملكــة، حي
تمتلــك البنيــة الفنيــة ولا المعــدات ولا البرامــج اللازمــة لتقديــم تلــك الخدمــات(، إن رأي 
الهيئــة فــي هــذا الشــأن غيــر صحيــح ولا يقــوم علــى أيــة أســس أو أدلــة، علــى ضــوء مــا 
تقــدم، نؤكــد بــأن الهيئــة قــد أوردت أحكامــاً غيــر صحيحــة ولا تســتند إلــى أيــة أدلــة، وعليــه 
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فــإن القــرار الصــاد بحــق المكلــف غيــر مبــرر ويجــب إلغــاؤه - ثبــت للدائــرة أن الخــاف يكمــن 
فــي إشــعار التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بفتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م، 
وذلــك نتيجــة قيــام المدعــى عليهــا بإخضــاع ايــرادات لا ينطبــق عليهــا الســتة شــروط 
مجتمعــة بالمــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة قبــل التعديــل المــؤرخ فــي 1440/10/30هـــ، 
الموافــق 2018/07/03م،للنســبة الأساســية بــدلًا مــن النســبة الصفريــة بمبلــغ مبيعــات 
)3,499,781( ريــال، وتعتــرض المدعيــة اســتنادا إلــى عــدم صحــة مــا اســتندت إليــه المدعــى 
عليهــا فــي إعــادة التقييــم بالنســبة لاســتفادة العمــاء بالمملكــة بشــكل مباشــر مــن 
الخدمــات والتــي يعــد المســتفيد منهــا هــي شــركة ... )الشــركة الأم( و بالتالــي انطبــاق 
الشــروط الــواردة بالمــادة )33( مــن اللائحــة وحيــث نــصّ تعريــف التوريــدات الخاضعــة 
للضريبــة مــن المــادة )1( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى: »التوريــدات التــي تُفــرض عليهــا الضريبــة وفقــاً 
لأحــكام الاتفاقيــة، ســواءً بالنســبة الأساســية أو بنســبة الصفــر بالمائــة، وتخصــم ضريبــة 
المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)25( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة علــى: »تطبــق الضريبــة بنســبة أساســية قدرهــا 5% مــن قيمــة التوريــد أو 
الاســتيراد مــا لــم يــرد نــص للإعفــاء أو فــرض نســبة الصفــر علــى ذات التوريــد فــي هــذه 
الاتفاقيــة.«، كمــا نصــت المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »تفــرض 
الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقــاً للأحــكام المنصــوص عليهــا فــي 
الاتفاقيــة والنظــام واللائحــة.«، كمــا نصــت المــادة )10( مــن نظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة علــى:« تحــدد اللائحــة التوريــدات المعفــاة مــن الضريبــة، والتوريــدات الخاضعــة 
للضريبــة بنســبة الصفــر فــي المائــة، والشــروط والضوابــط اللازمــة لذلــك.«، كمــا نصــت 
الفقــرة )2( مــن المــادة )64( للائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: » 
يجــب أن يبيــن التقييــم علــى الأقــل صافــي الضريبــة المســتحقة وتاريــخ اســتحقاق الســداد 
وأســاس احتســاب التقييــم، كمــا يجــب أن يتضمــن التقييــم إشــعار الشــخص الخاضــع 
للضريبــة بحقــه فــي اســتئناف التقييــم.«، كمــا نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
النظــام  الثانيــة مــن  بالمــادة  المضافــة علــى: »دون الإخــال  القيمــة  لنظــام ضريبــة 
ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات 
الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، أو علــى تلــك 
التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي تطبــق فيهــا 
آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة.«، كمــا نصــت 
القيمــة  لنظــام ضريبــة  التنفيذيــة  اللائحــة  مــن   )33( المــادة  مــن  )و(  و  )ج(  الفقــرات 
المضافــة علــى: » يعــد توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة إلــى 
ــد  ــه خاضــع لنســبة الصفــر عن ــى أن ــة عضــو عل ــه مــكان إقامــة فــي أي دول ــل ليــس ل عمي
اســتيفاء جميــع الشــروط الآتيــة ج- الا يســتفيد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن ّالخدمــات 
أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو- ألا يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل 
علــى أنــه ســيتم الانتفــاع مــن تلــك الخدمــات داخــل اقليــم دول المجلــس.«، وبعــد الاطلاع 
والدراســة، يتضــح للدائــرة أن المدعيــة تعتــرض علــى قيــام المدعــى عليهــا بإخضــاع مبيعــات 
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خدماتهــا - المتمثلــة فــي خدمــات التواصــل و إدارة علاقــات العمــاء و المســاندة و 
البحــوث التــي يتــم إصــدار فواتيــر بهــا للمركــز الرئيــس )الشــركة( )عميــل غيــر مقيــم( متمثلةً 
ــرع  ــف الف ــح بنســبة )5%( مــن قيمــة تكالي ــى هامــش رب ــرع بالإضافــة إل ــف الف فــي تكالي
كخدمــات تصديــر بمبلــغ )3,499,781( ريــال - للنســبة الأساســية بــدلًا مــن النســبة الصفرية، 
وأن تلــك الخدمــات لا تتعلــق بخدمــة الدعايــة و التســويق و الترويــج للشــركة كمــا تبيــن 
للدائــرة أن أوجــه اعتــراض المدعيــة فــي ضــوء إشــعار التقييــم النهائــي تلخصــت فــي النقــاط 
الآتيــة: )أ( عــدم ذكــر المدعــى عليهــا لأســباب التعديــل بشــكل مفصــل وواضــح وفــق 
أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة بمــا يمكــن المدعيــة مــن الــرد المفصــل 
علــى أســباب التعديــل، حيــث ورد بالإشــعار أن ســبب التعديــل هــو عــدم انطبــاق الشــروط 
ــواردة بالمــادة )33( مــن اللائحــة فقــط، وهــذا مــا يجعــل الإشــعار الصــادر مــن  الســتة ال
المدعــى عليهــا غيــر نظامــي، )ب( لــم تحــدد الفقــرة )2( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة 
ــي  ــم الت ــح أســاس التقيي ــددة لتوضي ــات مح ــة وتفصي ــة معين ــة شــروط أو صيغ التنفيذي
اشــارت إليــه الفقــرة بالمــادة بمــا لا يدعــم أن تعــول عليهــا المدعيــة فــي طلبهــا بإلغــاء 
التقييــم لاســيما إذا تبيــن مــن إشــعار التقييــم أنــه تــم الإشــارة إلــى أســباب نتيجــة التقييــم 
فــي عــدم توفــر شــروط المــادة )33( مــن اللائحــة مجتمعــة، )ج( وتشــير المدعيــة أن 
المســتفيد المباشــر مــن الخدمــات المقدمــة تحــت الاتفاقيــة هــو شــركة ... و ليــس لهــا 
مقــر إقامــة دائمــة بالمملكــة و بالتالــي تعــد شــخص غيــر مقيــم وأن شــركة ... تقــدم 
ــم أو المشــاركة  ــه بتقدي ــل من ــد تدخ ــا و لا يوج ــا بالمملكــة مــن خلاله ــا لعملائه خدماته
بتقديــم الخدمــات المتعاقــد علــى تقديمهــا بيــن شــركة ... و عملائهــا بالمملكــة و ينحصــر 
دور الفــرع فــي أنــه وكيــل اتصــال بيــن ... وعملائهــا بالمملكــة و مــن ثــم فليســت هنــاك 
أي منافــع للخدمــات المتفــق عليهــا بيــن المدعيــة و شــركة ... يقــوم الفــرع بتقديمهــا 
لعمــاء ... بالمملكــة وإذا تــم الأخــذ بوجهــة النظــر فــي اســتفادة العمــاء بالمملكــة مــن 
الخدمــات المقدمــة لشــركة ... فهــي اســتفادة ثانويــة و ليــس اســتفادة مباشــرة، وبتأمــل 
الدائــرة لأوراق الدعــوى، وبالاطــاع علــى العقــد المبــرم بيــن المدعيــة و شــركة ...، يتبيــن 
أن دور المدعيــة ينحصــر فــي قيامهــا بتقديــم خدمــات التعقيــب والتــي هــي مــن المعلــوم 
الجهــات  لــدى  محتــرف  بشــكل  الإجــراءات  و  المعامــات  إنهــاء  بخدمــة  تتعلــق  أنهــا 
الحكوميــة المتعلقــة بعمــاء الشــركة بالمملكــة والتواصــل كمــا هــو محــدد بيــن شــركة ... 
العربيــة  المملكــة  فــي  أنظمتهــا  والمتعلــق  بالمملكــة(  الشــركة  )عمــاء  الأعضــاء  و 
الســعودية بأنظمــة الســداد و المعامــات الرقميــة، حيــث جــاء تعريــف )التواصــل( بالعقــد 
بأنــه خدمــات إدارة علاقــات العمــاء والدعــم و خدمــات البحــث، و فــي ســبيل ذلــك تقــوم 
الغــرض  ذلــك  المكتبيــة لاســتيفاء  التجهيــزات  و  المناســبة  العمالــة  بتوفيــر  المدعيــة 
والجهــات  الماليــة  والمؤسســات  والشــركات  الأفــراد  مــن  ...هــم  شــركة  فعمــاء 
الحكوميــة. كمــا أنــه بالاطــاع علــى الفواتيــر المقدمــة مــن المدعيــة إلــى عميلهــا شــركة 
... و الموضــح بهــا كيفيــة احتســاب رســم الخدمــة يتضــح أنهــا تحســب علــى أســاس حصــر 
قيمــة التكلفــة و التــي تشــتمل النســبة العظمــى منهــا علــى تكلفــة أجــور الموظفيــن 
الذيــن يقومــون بالتواصــل مــع العمــاء بالمملكــة مــن حيــث تســهيل التواصل بيــن العملاء 
بالمملكــة و الشــركة )...(، و كذلــك تقديــم خدمــات الدعــم و المســاندة لتلــك العمــاء 
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فيمــا يتعلــق بالخدمــات المتعلقــة بالتعاقــدات التــي تتــم بيــن العمــاء بالمملكــة و بيــن 
ــي تتولاهــا شــركة ...،  ــة والت ــة الالكتروني ــا المعامــات المالي شــركة ... بمــا يخــدم معه
ــة وتكاليــف الســفر  ــغ متعلقــة بأتعــاب مهني ــى مبال ــواء تلــك التكاليــف عل ــن احت كمــا تبي
والانتقــالات وتكاليــف الإعــان والتســويق و تكاليــف الإدارة والتشــغيل و يضــاف إلــى 
إجمالــي تلــك التكلفــة نســبة )5%( كنســبة هامــش ربــح أو عمولــة علــى خدماتــه المقدمــة 
ــة الخدمــات بيــن  ــه باتفاقي ــح شــركة ... وفــق مــا هــو متفــق علي لعمــاء شــركة ... لصال
ــى  ــة يعتمــد بشــكل أساســي عل ــه أن دور المدعي ــة وشــركة ... بمــا يســتوضح من المدعي
التعامــل مــع العمــاء بالمملكــة كاســتكمال ومســاندة للخدمــات المقدمــة مــن شــركة 
... بمــا يخــدم أهدافهــا و التزاماتهــا قِبَــلَ العمــاء بالمملكــة باعتبارهــا فــرع للشــركة )...(، 
ممــا يثبــت معــه أن المســتفيد مــن الخدمــات المقدمــة مــن المدعيــة بالمملكــة بالإضافــة 
الــى شــركة ... فــي مــا يتعلــق بإبــرام تعاقداتهــا هــم أيضــاً عمــاء شــركة ... بالمملكــة الا 
أن المدعيــة تتلقــى مقابــل أداء تلــك الخدمــات بمــا فيهــا هامــش ربحهــا أو عمولتهــا مــن 
الشــركة )...(، بمــا تخلــص معــه الدائــرة إلــى اســتفادة شــخص آخــر مــن الخدمــات المقدمــة 
مــن المدعيــة وهــم عمــاء شــركة ... بالمملكــة فيمــا يتعلــق بإنهــاء أعمــال التعاقــدات 
الرئيســية المتعاقــد بهــا مــع الشــركة )...( مــن خدمــات المتمثلــة فــي أعمــال التعقيــب و 
خدمــة العمــاء و المرتبــط بهــا مهــام الدعــم و المســاندة و التواصــل مــع العمــاء 
بالمملكــة مــن كافــة القطاعــات )أفــراد – شــركات – مؤسســات ماليــة – جهــات حكوميــة( 
والمتواجــدون بالمملكــة و المســتفيدون مــن تواجــد المدعيــة بالمملكــة بمــا ينتفــي معــه 
الشــرط الــوارد بالفقــرة )ج( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة قبــل التعديــل والــذي يكــون 
العميــل بالمملكــة عنصــر أساســي مــن عناصــر أداء الخدمــة، و بالتالــي تكــون اســتفادته 
مباشــرة بخــاف ادعــاء المدعيــة بالنســبة للاســتفادة عــدم وجــود اســتفادة مباشــرة 
لعميــل شــركة ... بالمملكــة، و كذلــك بالنظــر إلــى تطبيــق الشــرط الــوارد بالفقــرة )و( مــن 
المــادة )33( مــن اللائحــة و التــي تضمــن ضــرورة عــدم وجــود دليــل علــى أنه ســيتم الانتفاع 
مــن تلــك الخدمــات داخــل إقليــم دول المجلــس، حيــث يقــوم هــذا الشــرط بتقييــم المنافــع 
المباشــرة للتوريــد الأصلــي مــن المورد)المدعيــة( كمــا تــم الإشــارة إليــه بالشــرط الــوارد 
بالفقــرة )ج( وبالتالــي فــا يجــوز للمدعيــة أن تطبــق نســبة الصفــر إذا قدمــت خدماتهــا 
ــل هــذه  ــم دفــع مقاب ــى إذا ت ــة الســعودية حت ــى شــخص فــي المملكــة العربي مباشــرة إل
ــرى  ــة السعودية)شــركة ...( ممــا ت ــل مــن خــارج المملكــة العربي ــل عمي الخدمــات مــن قب
معــه الدائــرة صحــة مــا انتهــت إليــه المدعــى عليهــا مــن إجــراء وفــق أحــكام الفقــرات )ج( 
ــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، وفيمــا  و )و( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذي
يتعلــق بمطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، فاســتناداً لنــص الفقــرة )1( 
مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى:« يعاقــب كل مــن قــدم إلــى 
الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي 
مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب 
مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة 
المحتســبة والمســتحقة.«، بعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن 
دفــوع؛ يتضــح أنّ غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار 
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المدعيــة للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بفتــرة شــهر الربــع الثالــث لعــام 2018م؛ وحيــث رأي 
الدائــرة فــي البنــد الاول قــد أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليهــا بإجرائهــا كــون أنّ التعديــل 
نتــج مــن أن الإقــرار تــم احتســاب الضريبــة المســتحقة عليــه بضريبــة أقــل مــن المســتحق 
نظامًــا وفقًــا لمــا تــم بيانــه؛ وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا 
ــة  ــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريب ــه يأخــذ حكمــه، فطبقً يرتبــط ب
القيمــة المضافــة تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا، وفيمــا يتعلــق بمطالبــة 
التأخــر بالســداد، فاســتناداً لنــص المــادة )63( مــن الاتفاقيــة  المدعيــة بإلغــاء غرامــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى: 
»تحــدد كل دولــة عضــو مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة 
الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة.«، كمــا نصــت الفقرة)1(مــن المــادة )27( مــن نظــام 
ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: »تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط 
وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة«، كمــا 
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: »يجــب علــى الشــخص الخاضــع للضريبــة أن يســدد 
الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر 
الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.«، كمــا نصــت المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة 
ــة المســتحقة خــال المــدة  القيمــة المضافــة علــى: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريب
ــر المســددة، عــن كل  ــة غي ــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريب الت
شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«، بعــد الاطــاع علــى تفاصيــل البنــد المعتــرض 
عليــه الــذي يتمثــل فــي غرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن الفروقــات الضريبيــة بحســب 
ــم  ــا لمــا ت ــه بإجرائهــا وفقً ــد المدعــى علي ــرة قــد أفضــى بتأيي ــم، وبمــا أن رأي الدائ التقيي
بيانــه فــي البنــد الأول و حيــث أنّ عــدم ســداد فــرق الضريبــة المســتحقة نتــج عــن ذلــك، 
فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، وعليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض 
غرامــة التأخــر فــي الســداد - مــؤدى ذلــك: أولًا: قبــول الدعــوى شــكلًا، ثانيــاً: رفــض 
الدعــوى – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان 

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

لدول مجلس  المضافة  القيمة  لضريبة  الموحدة  الاتفاقية  من   )63(  )25(  )1( المادة   -
التعاون لدول الخليج العربية الصادرة موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 

1438/05/03ه‎ـ.

- المادة )2( )10()26( )27( )42( )43( )49( )50(من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر 
بموجب المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

- المادة )14( )33( )59( )64( )65( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة 
وتاريخ   )3839( رقم  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  إدارة  مجلس  قرار  بموجب  الصادرة 

1438/12/14هـ. 
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

الدائــرة  اجتمعــت  الموافــق 2021/03/11م،  الخميــس 1442/07/27هـــ  يــوم  فــي  إنــه 
الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة القيمــة المضافــة فــي مدينــة الريــاض، 
المنشــأة بموجــب نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1( 
بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه والمُشــكلة بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )17218( بتاريــخ 
1442/3/27هـــ، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى المشــار إليهــا أعــاه، وحيــث اســتوفت الدعوى 
ــة برقــم  ــة العامــة للجــان الضريبي ــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمان الأوضــاع النظامي

2019/11/14م.  بتاريــخ   )V-2019-8942(

وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي ... )ســعودي الجنســية( هويــة وطنيــة رقــم )...(، 
بصفتــه الممثــل النظامــي ... انــك بموجــب ســجل تجــاري رقــم )...(، تقــدم بلائحــة دعــوى، 
ــة المتعلقــة  ــرة الضريبي ــي للفت ــم النهائ ــة بشــأن التقيي تضمنــت اعتراضــه علــى قــرار الهيئ
بفتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وغرامــة التأخــر فــي الســداد 

الناتجــة عنــه، ويطلــب إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المدعــى عليهــا أجابــت علــى النحــو الآتــي: »أولًا: الدفــع 
الشــكلي: لــم تقــم المدعيــة بتقديــم طلــب مراجعــة لــدى الهيئــة علــى الفتــرات الضريبيــة 
ــرات محــل  ــك الفت ــال تل ــة حي ــم يصــدر قــرار مــن الهيئ ــك ل ــر ذل ــى إث ــراض، وعل محــل الاعت
الاعتــراض، وكمــا هــو معلــوم بأنــه وفقــاً للقواعــد العامــة للتظلــم مــن القــرارات الإداريــة، 
فإنــه يجــب علــى المدعيــة ابتــداءً التقــدم باعتراضهــا لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
ــة فــي قرارهــا  ــة، لاســيما وأن الهيئ ــة العامــة للجــان الضريبي ــم دعواهــا للأمان ــل تقدي قب
ــة  ــى نتيج ــة عل ــب مراجع ــم طل ــد أشــعرتها بتقدي ــم ق ــادة التقيي ــة إع الصــادر بشــأن عملي
عمليــة التقييــم عبــر التواصــل مــع الهيئــة وتقديــم الأدلــة المطلوبــة وذلــك خــال المــدة 
المنصــوص عليهــا بالإشــعار، وهــذا الإجــراء يتفــق مــع المبــدأ المســتقر فــي القانــون 
الإداري والــذي يلــزم ذوي الشــأن بالتظلــم لــدى جهــة الإدارة ابتــداءً »التظلــم الإداري«، 
كمــا أن المــادة )49( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة نصــت علــى أنــه« يجــوز لمــن صــدر 
ضــده قــرار بالعقوبــة التظلــم منــه أمــام الجهــة القضائيــة المختصــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــن 
تاريــخ العلــم بــه وإلا عــد نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة قضائيــة أخــرى »وحيــث 
أن قــرار إعــادة التقييــم لا يعــد كقــرار العقوبــة الــذي يجــب التظلــم منــه أمــام الجهــة 
القضائيــة المختصــة، بــل أنــه يعــد كقــرار يخضــع لصلاحيــة الهيئــة المنوطــة بهــا بصفتهــا 
الجهــة الإداريــة المشــرفة علــى تحصيــل الضريبــة. فضــاً عــن ذلــك فالمــادة )50( مــن 
نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه »...، تتولــى الهيئة مســؤولية إدارة 
وفحــص وتقييــم وتحصيــل الضريبــة، ولهــا فــي ســبيل ذلــك اتخــاذ مــا تــراه مــن إجــراءات« 
كمــا أن المــادة )26( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة أكــدت علــى أحقيــة الهيئــة فــي 
ــه  ــا أن ــه، وكم ــراض علي ــراءات الاعت ــة وإج ــي للخاضــع للضريب ــم الضريب ــادة التقيي ــراء إع إج
فــي ظــل غيــاب النــص فيتــم الرجــوع للمبــادئ العامــة للمرافعــات ذات العلاقــة، حيــث أن 
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التظلــم فــي مفهــوم قواعــد المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم: هــو إلــزام صاحــب الشــأن 
قبــل رفــع الدعــوى بتقديــم طلــب، أو التمــاس، إلــى الجهــة الإداريــة بهــدف إعــادة النظــر 
فــي قرارهــا الــذي ينــازع فــي مشــروعيته. وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فقــد حــددت الهيئــة فــي 
إشــعار التقييــم المرســل للخاضعيــن للضريبــة ضــرورة تقديــم طلــب مراجعــة أمــام الهيئــة، 
وهــذا بالتالــي يجعــل رفــع الدعــوى أمــام الأمانــة قبــل اســتيفاء هــذ الإجــراء معيبــاً شــكلًا، 
ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة الحكــم 

بعــدم قبــول الدعــوى«.

وبعــرض ذلــك علــى المدعيــة أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا: »بالإشــارة إلــى المذكــرة 
الجوابيــة المؤرخــة فــي 2 فبرايــر 2020م المقدمــة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
ردا علــى اســتئناف المدعيــة بخصــوص ربــط الهيئــة لضريبــة القيمــة المضافــة والغرامــات 
المفروضــة علــى ماســتركارد للفتــرة الضريبيــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018م )المشــار 
إليهــا أدنــاه بعبــارة »الفتــرة الضريبيــة المتنــازع عليهــا«( والمبلغــة للمســتأنف عبــر بوابــة 
الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، يــود المســتأنف الــرد علــى الهيئــة بمــا يلــي: 1- ترفــض 
المدعيــة كل أوردتــه الهيئــة مــن حجــج حيــث أنــه ليــس هنــاك اســتئناف مقــدم مــن 
ــل  ــازع عليهــا، ب ــة المتن ــرة الضريبي ــة بخصــوص الفت ــط الصــادر عــن الهيئ ــة ضــد الرب المدعي
ولــم يصــدر أي قــرار أو أمــر مــن الهيئــة فــي هــذا الخصــوص، حيــث أن تسلســل الأحــداث 
قــد جــرى علــى النحــو التالــي: ‌أ. لــم توافــق المدعيــة علــى ربــط الهيئــة وتقدمــت باعتراضهــا 
علــى ذلــك فــي 4أبريــل 2019م )مرفــق إيصــال اســتلام الهيئــة للاعتــراض – مرفــق رقــم 
1(. ‌ب. بعــد إصــدار الهيئــة لأمــر الربــط أصبحــت المدعيــة ملزمــه بســداد ضريبــة قيمــة 
مضافــة إضافيــة ومــا ألحــق بهــا مــن غرامــات عــن تلــك الفتــرة، حيــث طُلــب مــن المدعيــة 
دفــع ضمــان نقــدي قــدره )308,524.29( ريــال قبــل تقديمــه للاعتــراض إلــى الهيئــة. ‌ج. 
قامــت المدعيــة، امتثــالًا للمــادة )65( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة 
المضافــة، بســداد الضمــان النقــدي للهيئــة عــن طريــق نظــام »ســداد« فــي 25 أبريــل 
ــة  ــة للســداد – مرفــق رقــم 2(. ‌د. تســلمت المدعي 2019م )مرفــق إيصــال اســتلام الهيئ
رســالة إلكترونيــة مــن الهيئــة بتاريــخ 15 أكتوبــر 2019م )مرفــق رقــم 3( اعتبرتهــا المدعيــة 
قــرار مــن الهيئــة برفــض اعتراضهــا المقــدم  للهيئــة. ‌ه. لــم يحــوي قــرار الرفــض المســوغات 
والأســس التــي اســتندت عليهــا الهيئــة فــي اتخاذهــا لهــذا القــرار غيــر الإشــارة إلــى المــادة 
)33( مــن اللائحــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن كل مــن قــرار الربــط وقــرار الرفــض التــي أصدرتهــا 
الهيئــة بهــا الكثيــر مــن الخلــل النظامــي، حيــث لــم تحــدد الهيئــة الأســس التــي اســتخدمتها 
ــررات أو أســباب لرفضهــا  ــزام الضريبــي للمدعــي، كمــا لــم تقــدم أيــة مب فــي تقييــم الالت
لاعتــراض المدعيــة، ممــا يعــد تعارضــا مــع المــادة )64( مــن اللائحــة، مــا نطالــب بــه بنــاءً 
علــى مــا تقــدم، فإننــا نطلــب مــن الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة الموقــرة التكــرم بالنظــر 
ــر  ــا التاليــة:- الاعتــراف بالأخطــاء التــي تضمنهــا رد الهيئــة فــي بتاريــخ 2 فبراي فــي مطالبن
2020م ورفــض طلــب الهيئــة بعــدم قبــول الاســتئناف المقــدم مــن المدعيــة، إلغــاء الربــط 
الصــادر عــن الهيئــة بخصــوص الفتــرة الضريبيــة المتنــازع عليهــا؛ وإعــادة مبلــغ )308,524.29( 
ريــال قامــت المدعيــة بســداده كالتــزام ضريبــي وغرامــة تأخيــر، إذا احتجتــم لأيــة معلومــات 
إضافيــة أو مســتندات أو توضيحــات بخصــوص الموضــوع المشــار إليــه أعــاه، يرجــى طلــب 
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ذلــك ونحــن علــى أتــم الاســتعداد لتزويدكــم بمــا تطلبــون«.

وأجابــت المدعــى عليهــا علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة مــن المدعيــة مــا يأتــي:«أولًا: 
بالنســبة الأساســية:  للضريبــة  الخاضعــة  المحليــة  المبيعــات  الموضوعية:بنــد  الدفــوع 
1-الأصــل فــي القــرار الصحــة والســامة وعلــى مــن يدعــي خــاف ذلــك أن يقــدم مــا يثبــت 
دعــواه، 2-مارســت الهيئــة صلاحيتهــا بإعــادة تقييــم الفتــرة الضريبيــة محــل الدعــوى، بنــاءً 
علــى الفقــرة )1( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
ــة  ــة بضريب ــاً لالتزامــات الشــخص الخاضــع للضريب ــة إصــدار تقييم ــا »للهيئ ــاء فيه ــي ج والت
القيمــة المضافــة لفتــرة ضريبيــة أو أكثــر، ويجــب علــى الهيئــة إشــعاره بذلــك التقييــم 
عنــد إصــداره«، ونتــج عــن ذلــك تعديــل بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة 
الأساســية 3-تعتــرض المدعيــة علــى إعــادة تقييم بنــد المبيعات المحليــة الخاضعة للضريبة 
للنســبة الأساســية، وذلــك بعــد إخضــاع إيــرادات إلــى البنــد المشــار لــه أعــاه، ويعــود هــذا 
المبلــغ إلــى مبيعــات أقــرت عنهــا المدعيــة بالإقــرار علــى أنهــا مبيعــات خاضعــة للضريبــة 
بنســبة الصفــر بالمائــة، 4-عنــد فحــص المبيعــات وفهــم طبيعــة التوريــد تبيــن أن العمليــات 
التــي تقــوم بهــا المدعيــة لا تنطبــق عليهــا الشــروط الــواردة فــي المــادة )33( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى أنــه:« يعــد توريــد الخدمــات 
ــه مــكان إقامــة فــي أي  ــس ل ــل لي ــى عمي ــة إل ــه الشــخص الخاضــع للضريب ــذي يقــوم ب ال
دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عــن اســتيفاء جميــع الشــروط الأتيــة: أ- ألا يقــع 
توريــد تلــك الخدمــات فــي أي دولــة عضــو وفــق للحــالات الخاصــة المدرجــة فــي المــواد 
الســابعة عشــر حتــى الحاديــة والعشــرون مــن الاتفاقيــة، ب- ألا يكــون لــدى الشــخص 
ــه  ــة عضــو، ولدي ــه مــكان إقامــة فــي أي دول ــل ل ــى أن العمي ــل عل ــة دلي الخاضــع للضريب
دليــل علــى أنــه مقيــم خــارج دول المجلــس، ج- ألا يســتفيد العميــل أو أي شــخص أخــر 
مــن الخدمــات أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو، د- أن الخدمــات لا تــؤدى علــى أي 
ســلع ملموســة أو عقــار متواجــد داخــل دولــة عضــو أثنــاء علميــة التوريــد، ه- أن الشــخص 
الخاضــع للضريبــة يرغــب فــي أن يتــم اســتهلاك الخدمــات مــن قبــل العميــل خــارج إقليــم 
دول المجلــس- ألا يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة دليــل علــى أنــه ســيتم الانتفــاع 
مــن تلــك الخدمــات داخــل إقليــم دول المجلــس.5- وبعــد الاطــاع والدراســة تبيــن أنــه تــم 
تســجيل فــرع شركة...كشــركة أجنبيــة بتاريــخ 1424/11/08هـــ مــع رخصــة اســتثمار شــركة 
أجنبيــة رقــم )...-..( ونشــاط المدعيــة حســب الســجلات هــو تقديــم خدمــات المســاعدة 
ــالإدارة والإشــراف الإقليمــي تحــت إشــراف  ــوك( فيمــا يتصــل ب ــن )البن للأعضــاء والبائعي
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وقــد أرفقــت المدعيــة باعتراضهــا لــدى الهيئــة وصــف 
بأنشــطة الفــرع والفصــل بيــن مهــام الفــرع والمركــز الرئيســي، كمــا فــي الجــدول “المرفــق 
رقــم )1(”، كمــا أنــه وبالاطــاع علــى القوائــم الماليــة للفــرع والتــي تــم مراجعتهــا مــن قبــل 
شــركة ... فــي الإيضــاح رقــم 6-1، فيتبيــن توضيــح المراجــع الداخلــي لطبيعــة الأعمــال التــي 
يقدمهــا الفــرع للمركــز الرئيســي )مرفــق 2(، 6- وبنــاءً علــى مــا تقدم، فيتضح لمقــام اللجنة 
الموقــرة تعامــل الفــرع بشــكل مباشــر مــع العمــاء وأن الفــرع لــه ســلطة منــح الحوافــز 
والحســومات حيــث تقــدم الطلبــات عبــر الفــرع مباشــرة والــذي بــدوره يقــوم بتوجيــه ... 
بإصــدار الفواتيــر متضمنــة هــذه الحســومات، وأن ... تقــوم بالفوتــرة والتحصيــل فــي حيــن 
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أن الفــرع يقــوم بتقديــم خدمــات ويتعامــل مــع العمــاء مباشــرة ويقــدم الخدمــات بصــورة 
مباشــرة مــع عمــاء ...، فضــاً عــن ذلــك يتضــح بــأن المدعيــة تعتبــر مــورداً وتقــدم خدماتهــا 
ــن فيمــا يتصــل  ــم خدمــات المســاعدة للأعضــاء والبائعي المشــار لهــا فــي المرفــق )تقدي
بــالإدارة والإشــراف الإقليمــي، عمــل دراســة عــن وضــع الســوق الســعودي، إدارة العمــاء، 
ــل )المركــز  ــن(، وأن العمي ــم معلومــات حــول الصفقــة مــن العمــاء المحليي جمــع وتقدي
الرئيســي خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي( ســوف يقوم باســتهلاك الخدمــة المقدمة 
ــا مرتبطــة  ــس لأنه ــم دول المجل ــرع داخــل الســعودية وهــي عضــو فــي إقلي ــه مــن الف ل
بعمــاء شــركة ... المركــز الرئيســي، كمــا أن المدعيــة تعتبــر كذلــك مــورداً ، والعميــل 
)المركــز الرئيســي خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي( ســوف يقوم بالانتفــاع من الخدمة 
المقدمــة لــه مــن الفــرع داخــل الســعودية وهــي عضــو فــي إقليــم دول المجلــس، حيــث أن 
الخدمــات مرتبطــة بعمــاء داخــل الســعودية و أن الدراســات و إدارة العمــاء و الإشــراف 
الإقليمــي تنتفــع منــه الشــركة مــن خــال المحافظــة علــى ولاء عملائهــا داخــل الســعودية 
و فهــم متطلباتهــم مــن خــال إجــراء بعــض البحــوث و تقديــم الدعــم للأعضــاء )البنــوك( 
داخــل الســعودية ينتفــع منهــا المركــز الرئيســي )العميــل( بزيــادة الــولاء عنــد البنــوك حيــث 
يؤثــر علــى اســتقرار الاتفاقيــة بينهــم، فــي الختــام ، يتضــح بــأن الشــروط المنصــوص عليهــا 
فــي المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة لا تنطبــق علــى 
المدعيــة ، وبالتالــي فإنــه لا يمكــن لهــا بــأي حــال مــن الأحــوال اخضــاع الإيــرادات الخاصــة 
بفتــرة الاعتــراض للضريبــة بنســبة الصفــر بالمائــة ، وتكــون تلــك الإيــرادات خاضعــة للضريبــة 
بالنســبة الأساســية بنســبة )5%( اســتناداً للمــادة )14( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظام ضريبة 
القيمــة المضافــة والتــي نصــت علــى ...تفــرض الضريبــة علــى كافــة توريــدات الســلع 
ــذا تتمســك  ــة فــي المملكــة..( ، ل ــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريب والخدمــات الت
الهيئــة بصحــة وســامة إجرائهــا، أمــا مــا يخــص غرامــة الخطــأ بالإقــرار وغرامــة التأخــر فــي 
الســداد:تم فــرض غرامــة الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار وذلــك اســتناداً علــى الفقــرة )1( مــن 
ــه: »يعاقــب كل  ــة القيمــة المضافــة والتــي نصّــت علــى أن المــادة )42( مــن نظــام ضريب
مــن قــدم إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو 
قــدم أي مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي 
احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن 
الضريبــة المحتســبة والمســتحقة.«، كمــا تــم فــرض غرامــة تأخــر فــي الســداد عــن الأشــهر 
اللاحقــة للفتــرة الضريبيــة محــل الاعتــراض وفقًــا لأحــكام المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة المســتحقة 
خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، 
عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة« حيــث تبيــن بعــد مراجعــة إقــرار المدعية 
2019م عــدم صحتــه، وهــذا مــا اســتوجب معــه تعديــل إقــرار المدعيــة الضريبــي، وهــو مــا 
نتــج عنــه وجــود اختــاف فــي قيمــة الضريبــة المســتحقة والتــي لــم تســدد فــي الميعــاد 
النظامــي، ثانيــاً: الطلبــات: بنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الهيئــة تطلــب مــن اللجنــة الموقــرة 

الحكــم بــرد الدعــوى«.

ــرد الثانــي  ــى ال ــة أجابــت بمذكــرة رد جــاء فيهــا:« بالإشــارة إل وبعــرض ذلــك علــى المدعي
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الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل علــى الاســتئناف المقــدم مــن المدعــي/ شــركة 
... إنــك )فــرع المملكــة العربيــة الســعودية()التي يشــار إليهــا أدنــاه بعبــارة »...« أو »فــرع 
الشــركة«(، بخصــوص إعــادة تقييــم ضريبــة القيمــة المضافــة والغرامــات المفروضــة 
علــى المدعيــة للفتــرة الضريبيــة المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019 )المشــار إليهــا أدنــاه 
ــة  ــة مــن خــال البواب ــى المدعي ــازع حولهــا«( والمرســل إل ــة المتن ــرة الضريبي ــارة »الفت بعب
الإلكترونيــة للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، تــود المدعيــة تقديــم الــردود التاليــة علــى 
استفســارات الهيئــة: وجهــة نظــر الهيئــة: »حســب الســجلات المتعلقــة رخصــة الاســتثمار 
ــن  ــم خدمــات المســاعدة للأعضــاء البائعي رقــم )...(، فــإن نشــاط فــرع الشــركة هــو تقدي
)البنــوك( فيمــا يتصــل بــالإدارة والاشــراف الإقليمــي تحــت إشــراف مؤسســة النقــد العربــي 
الســعودي )...(«، وجهــة نظــر المدعيــة: لقــد أخطــأت الهيئــة فــي فهمهــا لنشــاطات 
فــرع الشــركة المذكــورة برخصــة الاســتثمار )مرفــق1(، حيــث أن الرخصــة تشــير إلــى أن 
المدعيــة مفوضــة بالعمــل فــي نشــاطات تقديــم خدمــات المســاندة والخدمــات الإداريــة 
والتخطيــط والمعلومــات الإداريــة، ولا تشــير، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، إلــى أيــة 
نشــاطات تحــت إشــراف ... إذن، مــا أوردتــه الهيئــة بخصــوص نشــاط الشــركة ليــس صحيحــاً 
ولا يســتند علــى اي وثائــق ثبوتيــة، كمــا نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى أن المدعيــة تقــوم 
ــي إي  ــي ت ــة لشــركة ... آســيا/المحيط الهــادي ب ــة ومكتبي ــم خدمــات إداري بالفعــل بتقدي
المحــدودة )التــي يشــار إليهــا أدنــاه بعبــارة شــركة ...( حســب النشــاطات المصــرح بهــا 
بموجــب الترخيــص الصــادر عــن الهيئــة العامــة للاســتثمار، مثــل أعمــال البحــث وإبــداء الــرأي 
لشــركة ... بخصــوص وضــع الســوق المحلــي لتمكينهــا مــن فهــم احتياجــات وتوجهــات 
... فــرع الســعودية  هــذا الســوق، وجهــة نظــر الهيئــة: »حســب توزيــع المهــام )بيــن 
...( الــذي أوضحتــه الشــركة بخطــاب الاســتئناف، وحســب الإيضــاح رقــم )1.6( الملحــق 
بالقوائمالماليــة المدققــة لفــرع الشــركة بالمملكــة فــإن فــرع الشــركة يتعامــل مباشــرة 
ــح الحوافــز والحســومات،  مــع مقدمــي الخدمــات لعمــاء المملكــة، وللفــرع ســلطة من
مــن ناحيــة أخــرى، تقــوم شــركة ... بعمليــات الفوتــرة والتحصيــل بمــا فيذلــك الفواتيــر 
التــي تحــوي حســومات مقدمــة مــن فــرع الشــركة بالمملكــة ».رد المدعيــة علــى وجهــة 
نظــر الهيئــة: لقــد فهمــت الهيئــة بطريقــة خاطئــة مــا جــاء بالإيضــاح رقــم )1.6( الملحــق 
بالقوائــم الماليــة المدققــة )مرفــق رقــم 11( الــذي نــص علــى مــا يلــي: »6.1 معاملات مع 
أطــراف ذوي علاقــة فــي ســياق العمــل الاعتيــادي، دخــل الفــرع فــي معامــات مــع أطــراف 
ــر 2013م، بتوقيــع اتفاقيــة خدمــات مــع  ذوي علاقــة كمــا يلــي: قــام الفــرع بتاريــخ 1 يناي
ماســتركارد آســيا/المحيط الهــادئ بــي تــي إي المحــدودة، يتــم بموجــب الاتفاقيــة دفــع 
رســوم خدمــات للفــرع تســاوي اجمالــي التكاليــف المتكبــدة مــن قبــل الفــرع فــي ســبيل 
تقديمــة للخدمــات المطلوبــة منقبــل ... مضافــا إليهــا )5%( بلغــت رســوم الخدمــات التــي 
تــم تســجيلها خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م مــا قيمتــه )8.5( مليــون ريــال 
ســعودي، وفــي العــام 2016 مــا قيمتــه )6,9( مليــون ريــال ســعودي. إن قيمــة التمويــل 
المقــدم مــن المركــز الرئيســي خــال الســنة المنتهيــة فــي31 ديســمبر2017م بلغــت )5.5( 
مليــون ريــال ســعودي، وفــي العــام 2016 مــا قيمتــه)5.0( مليــون ريــال ســعودي، وذلــك 
لتمويــل متطلبــات رأس المــال العــام وبعــض مصاريــف الفــرع، هــذا التمويــل يعتبــر ضمــن 
المطلــوب للمركــز الرئيســي تحــت حســاب المركــز الرئيســي.«، كمــا إن مــا أوردتــه الهيئــة 
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ــودان نؤكــد  ــا ن ــي فإنن ــل، وبالتال ــى أي دلي ــح ولا يســتند إل ــر صحي فــي هــذا الخصــوص غي
علــى موقفنــا بــأن المدعيــة لا تقــوم بتقديــم خدمــات مدفوعــات إلكترونيــة لأي بنــك 
بالمملكــة العربيــة الســعودية، حيــث أن الخدمــات التــي ذكرتهــا الهيئــة هــي خدمــات بالغــة 
ــر متوفــرة لــدى  ــة المناســبة ومــوارد ضخمــة والغي ــة التحتي التعقيــد وتســتلزم توفــر البني
الفــرع، وأيضــا نــود أن نضيــف بــأن المدعيــة ليــس لهــا ترخيصــاً مــن الســلطات الســعودية 
ــي تمكنهــا مــن  ــة والمــوارد الت ــة التحتي ــك الأعمــال، وليــس لديهــا البني ــل تل ــة مث بمزاول
تقديــم مثــل تلــك الخدمــات الإلكترونيــة للمصــارف )البنوك(الســعودية، كمــا أن الهيئــة 
قــد أخطــأت فــي فهــم المعلومــات الــواردة بمذكرتنــا، والتــي تصــف توزيــع المهــام بيــن 
المدعيــة وشــركة ... بخصــوص الخدمــات الإلكترونيــة التــي تقدمهــا ماســتركارد علــى 
ــام  ــى أن المه ــرة إل ــوارد بالمذك ــد رقــم )4( بالجــدول ال ــم، كمــا يشــير البن مســتوى العال
الإداريــة التــي تقــوم بهــا المدعيــة، والمتمثلــة فــي تعبئــة بعــض المســتندات )...( لشــركة 
... ، والتــي تســتخدم فقــط بواســطة شــركة ... لأغــراض تتعلــق بسياســاتها وإجراءاتهــا 
ــع  ــل توقيعهــا لعقــود مــع عملائهــا بالمملكــة، كمــا يرجــى ملاحظــة أن جمي ــة قب الداخلي
تلــك النشــاطات يتــم تأديتهــا وتقديمهــا بشــكل حصــري لشــركة ... وذلــك لتمكينهــا 
ــد شــروط  مــن اتخــاذ القــرار بشــأن الدخــول فــي تعاقــدات مــع العمــاء بالمملكــة وتحدي
تلــك العقــود، وأن المســتفيد الفعلــي هــو شــركة ...ولتقديــم معلومــات حــول العمــاء 
المحتمليــن لشــركاء ... بالمملكــة »خدمــة اعــرف عميلــك«، تقــوم المدعيــة بالتواصــل مــع 
العمــاء المحتمليــن بهــدف جمــع المعلومــات مــن هــؤلاء العمــاء ومعرفــة مــا إذا كانــت 
لديهــم أيــة طلبــات بشــأن التفــاوض حــول الحســومات والحوافــز مــع شــركة ... وذلــك قبل 
توقيــع الاتفاقيــات معهــم مــن قبــل شــركة ...، لذلــك نــود التأكيــد علــى موقفنــا مــن أن 
المدعيــة لا تقــوم بالتفــاوض حــول أو التوقيــع أو الموافقــة علــى أيــة شــروط تعاقديــة مــع 
مصــارف بالمملكــة، ولا تكــون طرفــا فــي أيــة تعاقــدات أو اتفاقيــات مــع تلــك المصــارف، 
وليــس للمدعيــة ســلطات فيمــا يتعلــق بمــا يلــي: تحديــد الأســعار التــي يدفعهــا العمــاء 
لشــركة ...؛ منــح ال حســومات أو الحوافــز لعمــاء ...؛ التعويــض عــن تكاليــف لعمــاء ...؛ 
اتخــاذ أي قــرار بشــأن الشــروط القانونيــة للاتفاقيــات المبرمــة بيــن ... وعملائهــا، إن رأي 
الهيئــة فيهــذا الشــأن غيــر صحيــح ولا يســتند لأيــة إثباتــات. وجهــة نظــر الهيئــة: »إن منافــع 
ــم خدمــات المســاعدة  ــل: تقدي ــا فــرع الســعودية لشــركة ... )مث ــي يقدمه الخدمــات الت
للأعضــاء والبائعيــن فيمــا يتصــل بــالإدارة والإشــراف الإقليمــي، عمــل دراســة عــن وضــع 
مــن  الصفقــات  حــول  معلومــات  وتقديــم  جمــع  العمــاء،  إدارة  الســعودي،  الســوق 
العمــاء المحلييــن( تســتهلك بواســطة شــركة ... داخــل المملكــة علــى أســاس أن: تلــك 
الخدمــات متعلقــة بعمــاء ... داخــل المملكــة؛ و الدراســات وإدارة العمــاء والإشــراف 
الإقليمــي تنتفــع منهــا شــركة ... فــي المحافظــة علــى ولاء عملائهــا داخــل المملكــة 
وتفهــم احتياجاتهــم بإجــراء بعــض البحــوث وتقديــم الدعــم للأعضــاء )المصارف(داخــل 
المملكــة«. رأي المدعيــة: نؤكــد لكــم بــأن المدعيــة لا تقــوم بتقديــم أي خدمــات لعمــاء 
شــركة ... بالمملكــة، حيــث ان المدعيــة لا تملــك الإمكانيــات الماديــة لفعــل ذلــك )حيــث 
أنهــا لا تمتلــك البنيــة الفنيــة ولا المعــدات ولا البرامــج اللازمــة لتقديــم تلــك الخدمــات(، 
إن رأي الهيئــة فــي هــذا الشــأن غيــر صحيــح ولا يقــوم علــى أيــة أســس أو أدلــة، علــى ضــوء 
ــأن الهيئــة قــد أوردت أحكامــاً غيــر صحيحــة ولا تســتند إلــى أيــة أدلــة،  مــا تقــدم، نؤكــد ب
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وعليــه فــإن القــرار الصــاد بحــق المكلــف غيــر مبــرر ويجــب إلغــاؤه.«

وفي يوم الأربعاء1442/06/14هـ الموافق 2021/01/27م، افتتحت الجلسة، والمنعقدة 
عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى مــا جــاء فــي 
البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمل لجــان الفصل فــي المخالفات 
والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريخ1441/04/21هـــ؛ فــي 
تمــام الســاعة 12:00م، وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر/ ...، هويــة وطنيــة رقــم 
)...( بموجــب وكالــة رقــم )..( بصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة، وحضــر/ ... ذو هويــة 
وطنيــة رقــم )...( )ســعودي الجنســية( بصفتــه ممثــاً للهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن وكيــل المحافظ 
للشــؤون القانونيــة. وفــي هــذه الجلســة اســتعرضت الدائــرة المذكــرات المقدمــة من قبل 
الطرفيــن، حيــث قدمــت المدعيــة لائحــة دعــوى أُودعــت نســخة منهــا فــي ملــف الدعــوى، 
وقــدم ممثــل المدعــى عليهــا مذكــرة جوابيــة )1( ومذكــرة جوابيــة )2( أُودع نســخة منهــا 
فــي ملــف الدعــوى، وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن رده علــى المذكــرة الجوابيــة رقــم )2( 
المقدمــة مــن المدعــى عليهــا أفــاد بأنــه لــم يطلــع عليهــا ويطلــب مهلــه للــرد، وبنــاءً عليــه 

قــررت الدائــرة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى يــوم الخميــس الموافــق 2021/02/18م.

وفــي يــوم الخميــس بتاريــخ 1442/07/06هـــ الموافــق 2021/02/18م، افتتحــت الجلســة، 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا 
ــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان  ــى مــا جــاء فــي البن عل
الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( 
وتاريخ1441/04/21هـــ؛ فــي تمــام الســاعة 2:00م، وبالمنــاداة على أطــراف الدعوى حضر/ 
... هويــة وطنيــة رقــم )...( بموجــب وكالــة رقــم )...( بصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة، 
وحضــر/ ... ذو هويــة وطنيــة رقــم )...( )ســعودي الجنســية( بصفتــه ممثــاً للهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر 
مــن وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وفــي هــذه الجلســة ســألت الدائــرة وكيــل 
المدعيــة عمــا طلــب الإمهــال مــن أجلــه فأفــاد أنهــا لــم تطلــع علــى مذكــرة الجوابيــة 
رقــم)2( ومرفقاتهــا المقدمــة مــن الهيئــة، حيــث أنهــا لــم تتمكــن مــن الاطــاع عليهــا عــن 
ــة  ــان الضريبي ــة العامــة للج ــى التواصــل مــع الأمان ــق النظــام ممــا اضطــرت معــه إل طري
ــه  ــخ 2021/02/10م، هكــذا أفــاد وعلي ــة بالمذكــرة ومرفقاتهــا بتاري والتــي زودت المدعي
يطلــب مــن الدائــرة مهلــه للــرد علــى المذكــرة الجوابيــة المقدمــة مــن الهيئــة، وعليــه 
قــررت الدائــرة قبــول طلــب الإمهــال وتأجيــل نظــر الدعــوى إلــى يــوم الخميــس الموافــق 

2021/03/11م.

الجلســة،  افتتحــت  2021/03/11م،  الموافــق  1442/07/27هـــ  الخميــس  يــوم  وفــي 
والمنعقــدة عبــر الاتصــال المرئــي طبقــاً لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى 
مــا جــاء فــي البنــد رقــم )2( مــن المــادة الخامســة عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 
1441/04/21هـــ؛ فــي تمــام الســاعة 1:00م، وبالمنــاداة علــى أطــراف الدعــوى حضــر/ ... 
هويــة وطنيــة رقــم )...( بموجــب وكالــة رقــم )...( بصفتــه وكيــاً عــن الشــركة المدعيــة، ... 
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وحضــر/ ... ذو هويــة وطنيــة رقــم )...( )ســعودي الجنســية( بصفتــه ممثــاً للهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بموجــب خطــاب التفويــض رقــم )...( وتاريــخ 1441/05/19هـــ والصــادر مــن 
وكيــل المحافــظ للشــؤون القانونيــة، وفــي هــذه الجلســة ســألت الدائــرة وكيــل المدعيــة 
عمــا طلــب الامهــال أجلــه فأجــاب وفقــاً للمذكــرة الجوابيــة رقــم )3(، وبعــرض ذلــك علــى 
ممثــل المدعــى عليهــا أجــاب بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه فــي هــذه الدعــوى ويطلــب رد 

الدعــوى. وعليــه قــررت الدائــرة رفــع الجلســة للمداولــة، تمهيــدا لإصــدار القــرار.

الأسباب: 

بعــد الاطــاع علــى أوراق الدعــوى وبعــد التدقيــق، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه 
التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، 
ــم رقــم )م  ــة القيمــة المضافــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكري واســتناداً لنظــام ضريب
/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ وتعديلاتــه، وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار 
ــخ 1438/12/14هـــ  ــزكاة والدخــل برقــم )3839( وتاري ــة العامــة لل مــن مجلــس إدارة الهيئ
وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة 
الصــادرة بالأمــر الملكــي الكريــم رقــم )26040( وتاريــخ 1441/06/11هـــ، وعلــى الاتفاقيــة 
الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، والأنظمــة واللوائــح 

ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل، لمــا كانــت المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار المدعــى عليها 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بفتــرة 
الربــع الثالــث لعــام 2018م، وغرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، وغرامــة التأخــر في الســداد الناتجة 
عنــه، وذلــك اســتناداً إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة، وحيــث أن 
هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/2هـــ، 
وحيــث أن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروطاً بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومــاً 
مــن تاريــخ الإخطــار بــه وفقــاً لنــص المــادة )49( من نـــــــظام ضـــــــريبة القيمــــة المضافــــــة: 
ــة  ــة القضائي ــام الــجهــــــ ــه أمــــ ــة التظلــم منــ ــرار بالعقــوبــ ــده قـــــ ــوز لمــن صــدر ضـــ »يجـــ
ــدّ نهائيــاّ غيــر قابــل للطعــــــن  المختصــة خــال ثلاثيــن يومــاً مــــن تاريــخ العلــم بــه، وإلا عٌــــ
أمـــــام أي جهــة قضائيــة أخــرى.«، وحيــث أن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعيــة 
تبلغــت بالقــرار فــي تاريــخ 2019/10/15م، وقدمــت اعتراضهــا بتاريــخ 2019/11/14م، ممــا 
تكــون معــه الدعــوى قدمــت خــال المــدة النظاميــة واســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ممــا 

يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
ــرة أن الخــاف يكمــن فــي  ــم مــا لديهمــا، يتضــح للدائ ــداء وتقدي إمهالهمــا مــا يكفــي لإب
إشــعار التقييــم النهائــي للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بفتــرة الربــع الثالــث لعــام 2018م، 
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وذلــك نتيجــة قيــام المدعــى عليهــا بإخضــاع ايــرادات لا ينطبــق عليهــا الســتة شــروط 
مجتمعــة بالمــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة قبــل التعديــل المــؤرخ فــي 1440/10/30هـــ، 
الموافــق 2018/07/03م،للنســبة الأساســية بــدلًا مــن النســبة الصفريــة بمبلــغ مبيعــات 
)3,499,781( ريــال، وتعتــرض المدعيــة اســتناداً إلــى عــدم صحــة مــا اســتندت إليــه المدعــى 
عليهــا فــي إعــادة التقييــم بالنســبة لاســتفادة العمــاء بالمملكــة بشــكل مباشــر مــن 
الخدمــات والتــي يعــد المســتفيد منهــا هــي شــركة ... )الشــركة الأم( و بالتالــي انطبــاق 
الشــروط الــواردة بالمــادة )33( مــن اللائحــة، وحيــث نــصّ تعريــف التوريــدات الخاضعــة 
للضريبــة مــن المــادة )1( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة علــى: »التوريــدات التــي تُفــرض عليهــا الضريبــة وفقــاً 
لأحــكام الاتفاقيــة، ســواءً بالنســبة الأساســية أو بنســبة الصفــر بالمائــة، وتخصــم ضريبــة 
المدخــات المرتبطــة بهــا وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)25( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة علــى: »تطبــق الضريبــة بنســبة أساســية قدرهــا 5% مــن قيمــة التوريــد 
أو الاســتيراد مــا لــم يــرد نــص للإعفــاء أو فــرض نســبة الصفــر علــى ذات التوريــد فــي 
هــذه الاتفاقيــة.«، كمــا نصــت المــادة )2( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: 
»تفــرض الضريبــة علــى اســتيراد وتوريــد الســلع والخدمــات، وفقــاً للأحــكام المنصــوص 
ــة  ــة والنظــام واللائحــة.«، كمــا نصــت المــادة )10( مــن نظــام ضريب عليهــا فــي الاتفاقي
ــدات  ــة، والتوري ــدات المعفــاة مــن الضريب ــى:« تحــدد اللائحــة التوري القيمــة المضافــة عل
الخاضعــة للضريبــة بنســبة الصفــر فــي المائــة، والشــروط والضوابــط اللازمــة لذلــك.«، 
كمــا نصــت الفقــرة )2( مــن المــادة )64( للائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة 
علــى: » يجــب أن يبيــن التقييــم علــى الأقــل صافــي الضريبــة المســتحقة وتاريــخ اســتحقاق 
الســداد وأســاس احتســاب التقييــم، كمــا يجــب أن يتضمــن التقييــم إشــعار الشــخص 
ــم.«، كمــا نصــت المــادة )14( مــن اللائحــة  ــة بحقــه فــي اســتئناف التقيي الخاضــع للضريب
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »دون الإخــال بالمــادة الثانيــة مــن 
النظــام ولأغــراض تطبيــق الاتفاقيــة والنظــام فــي المملكــة، تفــرض الضريبــة علــى كافــة 
توريــدات الســلع والخدمــات التــي يقــوم بهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة، 
أو علــى تلــك التــي يتلقاهــا أي شــخص خاضــع للضريبــة فــي المملكــة فــي الحــالات التــي 
تطبــق فيهــا آليــة الاحتســاب )التكليــف( العكســي، وعلــى اســتيراد الســلع إلــى المملكــة.«، 
كمــا نصــت الفقــرات )ج( و )و( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
القيمــة المضافــة علــى: » يعــد توريــد الخدمــات الــذي يقــوم بــه الشــخص الخاضــع للضريبــة 
إلــى عميــل ليــس لــه مــكان إقامــة فــي أي دولــة عضــو علــى أنــه خاضــع لنســبة الصفــر عنــد 
اســتيفاء جميــع الشــروط الآتيــة: ج- الا يســتفيد العميــل أو أي شــخص آخــر مــن ّالخدمــات 
أثنــاء تواجــد أي منهــم فــي دولــة عضــو. و- ألا يكــون لــدى الشــخص الخاضــع للضريبــة 
دليــل علــى أنــه ســيتم الانتفــاع مــن تلــك الخدمــات داخــل اقليــم دول المجلــس.«، وبعــد 
الاطــاع والدراســة، يتضــح للدائــرة أن المدعيــة تعتــرض علــى قيــام المدعــى عليهــا بإخضــاع 
مبيعــات خدماتهــا - المتمثلــة فــي خدمــات التواصــل و إدارة علاقــات العملاء و المســاندة 
و البحــوث التــي يتــم إصــدار فواتيــر بهــا للمركــز الرئيــس )الشــركة( )عميــل غيــر مقيــم( 
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متمثلــةً فــي تكاليــف الفــرع بالإضافــة إلــى هامــش ربــح بنســبة )5%( مــن قيمــة تكاليــف 
ــر بمبلــغ )3,499,781( ريــال - للنســبة الأساســية بــدلًا مــن النســبة  الفــرع كخدمــات تصدي
الصفريــة، وأن تلــك الخدمــات لا تتعلــق بخدمــة الدعايــة و التســويق و الترويــج للشــركة، 
كمــا تبيــن للدائــرة أن أوجــه اعتــراض المدعيــة فــي ضــوء إشــعار التقييــم النهائــي تلخصــت 
فــي النقــاط الآتيــة: )أ( عــدم ذكــر المدعــى عليهــا لأســباب التعديــل بشــكل مفصــل وواضــح 
وفــق أحــكام الفقــرة )2( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة بمــا يمكــن المدعيــة مــن الــرد 
المفصــل علــى أســباب التعديــل، حيــث ورد بالإشــعار أن ســبب التعديــل هــو عــدم انطبــاق 
الشــروط الســتة الــواردة بالمــادة )33( مــن اللائحــة فقــط، وهــذا مــا يجعــل الإشــعار الصــادر 
مــن المدعــى عليهــا غيــر نظامــي، )ب( لــم تحــدد الفقــرة )2( مــن المــادة )64( مــن اللائحــة 
ــي  ــم الت ــح أســاس التقيي ــددة لتوضي ــات مح ــة وتفصي ــة معين ــة شــروط أو صيغ التنفيذي
اشــارت إليــه الفقــرة بالمــادة بمــا لا يدعــم أن تعــول عليهــا المدعيــة فــي طلبهــا بإلغــاء 
التقييــم لاســيما إذا تبيــن مــن إشــعار التقييــم أنــه تــم الإشــارة إلــى أســباب نتيجــة التقييــم 
فــي عــدم توفــر شــروط المــادة )33( مــن اللائحــة مجتمعــة، )ج( وتشــير المدعيــة أن 
المســتفيد المباشــر مــن الخدمــات المقدمــة تحــت الاتفاقيــة هــو شــركة ... و ليــس لهــا 
مقــر إقامــة دائمــة بالمملكــة و بالتالــي تعــد شــخص غيــر مقيــم وأن شــركة ... تقــدم 
ــم أو المشــاركة  ــه بتقدي ــل من ــد تدخ ــا و لا يوج ــا بالمملكــة مــن خلاله ــا لعملائه خدماته
بتقديــم الخدمــات المتعاقــد علــى تقديمهــا بيــن شــركة ... و عملائهــا بالمملكــة و ينحصــر 
دور الفــرع فــي أنــه وكيــل اتصــال بيــن ... وعملائهــا بالمملكــة و مــن ثــم فليســت هنــاك 
أي منافــع للخدمــات المتفــق عليهــا بيــن المدعيــة و شــركة ... يقــوم الفــرع بتقديمهــا 
لعمــاء ... بالمملكــة وإذا تــم الأخــذ بوجهــة النظــر فــي اســتفادة العمــاء بالمملكــة 
ــة و ليــس اســتفادة مباشــرة،  مــن الخدمــات المقدمــة لشــركة ... فهــي اســتفادة ثانوي
وبتأمــل الدائــرة لأوراق الدعــوى، وبالاطــاع علــى العقــد المبــرم بيــن المدعيــة و شــركة 
...، يتبيــن أن دور المدعيــة ينحصــر فــي قيامهــا بتقديــم خدمــات التعقيــب والتــي هــي 
مــن المعلــوم أنهــا تتعلــق بخدمــة إنهــاء المعامــات و الإجــراءات بشــكل محتــرف لــدى 
الجهــات الحكوميــة المتعلقــة بعمــاء الشــركة بالمملكــة والتواصــل كمــا هــو محــدد بيــن 
شــركة ... و الأعضــاء )عمــاء الشــركة بالمملكــة( والمتعلــق أنظمتهــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية بأنظمــة الســداد و المعامــات الرقميــة، حيــث جــاء تعريــف )التواصــل( 
بالعقــد بأنــه خدمــات إدارة علاقــات العمــاء والدعــم و خدمــات البحــث، و فــي ســبيل 
ذلــك تقــوم المدعيــة بتوفيــر العمالــة المناســبة و التجهيــزات المكتبيــة لاســتيفاء ذلــك 
الغــرض، فعمــاء شــركة ...هــم مــن الأفــراد والشــركات والمؤسســات الماليــة والجهــات 
الحكوميــة. كمــا أنــه بالاطــاع علــى الفواتيــر المقدمــة مــن المدعيــة إلــى عميلهــا شــركة 
... و الموضــح بهــا كيفيــة احتســاب رســم الخدمــة يتضــح أنهــا تحســب علــى أســاس حصــر 
قيمــة التكلفــة و التــي تشــتمل النســبة العظمــى منهــا علــى تكلفــة أجــور الموظفيــن 
بيــن  الذيــن يقومــون بالتواصــل مــع العمــاء بالمملكــة مــن حيــث تســهيل التواصــل 
العمــاء بالمملكــة و الشــركة )...(، و كذلــك تقديــم خدمــات الدعــم و المســاندة لتلــك 
العمــاء فيمــا يتعلــق بالخدمــات المتعلقــة بالتعاقــدات التــي تتــم بيــن العمــاء بالمملكــة 
و بيــن شــركة ... بمــا يخــدم معهــا المعامــات الماليــة الالكترونيــة والتــي تتولاهــا شــركة 
...، كمــا تبيــن احتــواء تلــك التكاليــف علــى مبالــغ متعلقــة بأتعــاب مهنيــة وتكاليــف الســفر 
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والانتقــالات وتكاليــف الإعــان والتســويق و تكاليــف الإدارة والتشــغيل و يضــاف إلــى 
إجمالــي تلــك التكلفــة نســبة )5%( كنســبة هامــش ربــح أو عمولــة علــى خدماتــه المقدمــة 
ــة الخدمــات بيــن  ــه باتفاقي ــح شــركة ... وفــق مــا هــو متفــق علي لعمــاء شــركة ... لصال
ــى  ــة يعتمــد بشــكل أساســي عل ــه أن دور المدعي ــة وشــركة ... بمــا يســتوضح من المدعي
التعامــل مــع العمــاء بالمملكــة كاســتكمال ومســاندة للخدمــات المقدمــة مــن شــركة 
... بمــا يخــدم أهدافهــا و التزاماتهــا قِبَــلَ العمــاء بالمملكــة باعتبارهــا فــرع للشــركة )...(، 
ممــا يثبــت معــه أن المســتفيد مــن الخدمــات المقدمــة مــن المدعيــة بالمملكــة بالإضافــة 
الــى شــركة ... فــي مــا يتعلــق بإبــرام تعاقداتهــا هــم أيضــاً عمــاء شــركة ... بالمملكــة الا 
أن المدعيــة تتلقــى مقابــل أداء تلــك الخدمــات بمــا فيهــا هامــش ربحهــا أو عمولتهــا مــن 
الشــركة )...(، بمــا تخلــص معــه الدائــرة إلــى اســتفادة شــخص آخــر مــن الخدمــات المقدمــة 
مــن المدعيــة وهــم عمــاء شــركة ... بالمملكــة فيمــا يتعلــق بإنهــاء أعمــال التعاقــدات 
ــة فــي أعمــال التعقيــب  الرئيســية المتعاقــد بهــا مــع الشــركة )...( مــن خدمــات المتمثل
و خدمــة العمــاء و المرتبــط بهــا مهــام الدعــم و المســاندة و التواصــل مــع العمــاء 
بالمملكــة مــن كافــة القطاعــات )أفــراد – شــركات – مؤسســات ماليــة – جهــات حكوميــة( 
والمتواجــدون بالمملكــة و المســتفيدون مــن تواجــد المدعيــة بالمملكــة بمــا ينتفــي معــه 
الشــرط الــوارد بالفقــرة )ج( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة قبــل التعديــل والــذي يكــون 
العميــل بالمملكــة عنصــر أساســي مــن عناصــر أداء الخدمــة، و بالتالــي تكــون اســتفادته 
مباشــرة بخــاف ادعــاء المدعيــة بالنســبة للاســتفادة عــدم وجود اســتفادة مباشــرة لعميل 
شــركة ... بالمملكــة، و كذلــك بالنظــر إلــى تطبيــق الشــرط الــوارد بالفقــرة )و( مــن المــادة 
)33( مــن اللائحــة و التــي تضمــن ضــرورة عــدم وجــود دليــل علــى أنــه ســيتم الانتفــاع مــن 
ــم المنافــع  ــث يقــوم هــذا الشــرط بتقيي ــم دول المجلــس، حي ــك الخدمــات داخــل إقلي تل
المباشــرة للتوريــد الأصلــي مــن المــورد )المدعيــة( كمــا تــم الإشــارة إليــه بالشــرط الــوارد 
بالفقــرة )ج( وبالتالــي فــا يجــوز للمدعيــة أن تطبــق نســبة الصفــر إذا قدمــت خدماتهــا 
ــل هــذه  ــم دفــع مقاب ــى إذا ت ــة الســعودية حت ــى شــخص فــي المملكــة العربي مباشــرة إل
ــرى  ــة السعودية)شــركة ...( ممــا ت ــل مــن خــارج المملكــة العربي ــل عمي الخدمــات مــن قب
معــه الدائــرة صحــة مــا انتهــت إليــه المدعــى عليهــا مــن إجــراء وفــق أحــكام الفقــرات )ج( و 

)و( مــن المــادة )33( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة.

وفيمــا يتعلــق بمطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار، فاســتناداً لنــص الفقــرة 
)1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعاقــب كل مــن قــدم 
إلــى الهيئــة إقــراراً ضريبيــاً خاطئــاً، أو قــام بتعديــل إقــرار ضريبــي بعــد تقديمــه، أو قــدم أي 
مســتند إلــى الهيئــة يخــص الضريبــة المســتحقة عليــه ونتــج عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب 
مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )50%( مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة 
ــه  ــوى علي ــف الدعــوى ومــا احت ــى كامــل مل المحتســبة والمســتحقة.«، بعــد الاطــاع عل
مــن دفــوع؛ يتضــح أنّ غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن تعديــل المدعــى عليهــا لإقــرار 
المدعيــة للفتــرة الضريبيــة المتعلقــة بفتــرة شــهر الربــع الثالــث لعــام 2018م؛ وحيــث رأي 
الدائــرة فــي البنــد الاول قــد أفضــى إلــى تأييــد المدعــى عليهــا بإجرائهــا كــون أنّ التعديــل 
نتــج مــن أن الإقــرار تــم احتســاب الضريبــة المســتحقة عليــه بضريبــة أقــل مــن المســتحق 
نظامًــا وفقًــا لمــا تــم بيانــه؛ وبمــا أن غرامــة الخطــأ فــي الإقــرار نتجــت عــن ذلــك فــإن مــا 
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ــة  ــا لأحــكام الفقــرة )1( مــن المــادة )42( مــن نظــام ضريب ــه يأخــذ حكمــه، فطبقً يرتبــط ب
القيمــة المضافــة تــرى الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا.

وفيمــا يتعلــق بمطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة التأخــر بالســداد، فاســتناداً لنــص المــادة 
)63( مــن الاتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليــج العربيــة علــى: »تحــدد كل دولــة عضــو مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة 
الصافيــة المســتحقة الســداد مــن قبــل الخاضــع للضريبــة.«، كمــا نصــت الفقرة)1(مــن 
المــادة )27( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: 
»تحــدد اللائحــة مــدد وشــروط وضوابــط ســداد الضريبــة الصافيــة المســتحقة الســداد مــن 
قبــل الخاضــع للضريبــة«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والمتعلقــة بســداد الضريبــة علــى: »يجــب علــى الشــخص 
الخاضــع للضريبــة أن يســدد الضريبــة المســتحقة عليــه عــن الفتــرة الضريبيــة كحــد أقصــى 
فــي اليــوم الأخيــر مــن الشــهر الــذي يلــي نهايــة تلــك الفتــرة الضريبيــة.«، كمــا نصــت المادة 
)43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى: »يعاقــب كل مــن لــم يســدد الضريبــة 
المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )5%( مــن قيمــة الضريبــة 
غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة.«، بعــد الاطــاع علــى 
تفاصيــل البنــد المعتــرض عليــه الــذي يتمثــل فــي غرامــة التأخــر فــي الســداد الناتجــة عــن 
الفروقــات الضريبيــة بحســب التقييــم، وبمــا أن رأي الدائــرة قــد أفضــى بتأييــد المدعــى 
عليــه بإجرائهــا وفقًــا لمــا تــم بيانــه فــي البنــد الأول و حيــث أنّ عــدم ســداد فــرق الضريبــة 
المســتحقة نتــج عــن ذلــك، فــإن مــا يرتبــط بــه يأخــذ حكمــه، وعليــه تــرى الدائــرة صحــة إجــراء 

المدعــى عليهــا فــي فــرض غرامــة التأخــر فــي الســداد.

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول الدعوى شكلًا.

ثانياً: رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة ... سجل تجاري رقم )...( ضد المدعى 
عليها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

لتسلم  موعداً  يوماً  ثلاثون  الدائرة  حددت  وقد  الطرفين،  بحق  حضورياً  القرار  هذا  صدر 
نسخة القرار، وللدائرة أن تمدد موعد التسليم لثلاثين يوماً أخرى حسبما تراه، ولأطراف 
الدعوى طلب استئنافه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي 

حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهائياً وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


